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القانون رقم 35 لسنة 1978 
في شأن إيجار العقارات

المادة ١

ــك الأراضي  ــارات بما في ذل ــون على العق ــذا القان ــكام ه تسري أح
الفضــاء المؤجــرة للســكن أو لــغير ذلــك مــن الاغــراض وتســتثنى مــن 

ــة. ذلــك الأراضي الزراعي

ــار  ــة في الايج ــة غير مألوف ــد على شروط جوهري ــتمل العق وإذا اش
ــادي أو  ــح م ــق رب ــة لتحقي ــرد المضارب ــه مج ــد من ــادي أو كان القص الع
ــه مــن أمــوال تفــوق في أهميتهــا الــعين  وقــع العقــد على عين ومــا تحتوي
فــسترى  مــن الايجــار  المتعاقديــن والغايــة  المؤجــرة بحســب قصــد 

أحــكام قانــون التجــارة أو غيرهــا على حســب الاحــوال.

وفى حالــة انتهــاء العقــد بين المالــك والمضــارب لأي ســبب يســتمر 
عقــد المســتأجر مــن المضــارب نافــذا بشروطــه فــيما بينــه وبين المالــك أو 

المضــارب الجديــد وفــق أحــكام هــذا القانــون.

المادة ٢

للحكومــة - بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الهيئــة المعنيــة - 
اخلاء العقــارات اداريــا في الحالات الاتيــة :

أ - العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها.

ب - العقــارات المملوكــة لها والتــي يتقــرر اقامــة أحــد مشروعــات 
ــا. ــة عليه ــة العام المنفع

جـــ - الامــوال العامــة وأملاك الدولــة الخاصــة - بما في ذلــك الأراضي 
الزراعيــة - التــي تشــغل بموجــب تراخيــص أو عقــود تشــتمل على 
ــة  ــك في حال ــة في الايجــار العــادي وذل ــة غير مألوف شروط جوهري
مخالفــة شروط الترخيــص أو العقــد أو لدواعــي المصلحــة العامــة ، 
ويكــون الاخلاء خلال مــدة يحددهــا القــرار بحيــث لا تجــاوز ســنة 

مــن تاريــخ الانــذار.

ــق  ــا بح ــع احتفاظه ــغير م ــة لل ــا الحكوم ــي تخصصه ــارات الت د - العق
ــص  ــه شروط الترخي ــص ل ــف المخص ــددة إذا خال ــدة مح ــة م الملكي
ــي  مـدة الت ــك خلال ال ــة ، وذل ــة عام ــت الى الاخلاء مصلح او دع

ــار. ــة العق ــة بملكي ــا الحكوم ــظ فيه تحتف

مــن  بالتــأجير  الترخيــص  وللحكومــة في حالــة مخالفــة شروط 
الباطــن. مــن  المســتأجر  تقــتصر على اخلاء  أن  الباطــن 

المادة ))) ٣

) ملغا ة ( 

المادة ٤

الايجــار عقــد يلتــزم المؤجــر بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن 
ــوم. ــر معل ــاء أج ــددة لق ــدة مح ــة م ــعين معين ــاع ب الانتف

١( ملغية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ باصدار القانون المدني  ) 
النص قبل الالغاء = اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب 

احكام مجلة الاحكام العدلية ، فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم 
العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام ، فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ 

القانون الطبيعي وقواعد العدالة ( 

فــاذا عقــد الايجــار دون اتفــاق على مــدة أو عقــد لمـدة غير معينــة أو 
تعــذر اثبــات المـدة المدعــاة اعــتبر الايجــار منعقــدا للــفترة المعينــة لدفــع 

الاـجـرة.

وإذا لم يتفــق المتعاقــدان على مقــدار الاجــرة أو على كيفيــة تقديرهــا 
أو إذا تعــذر اثبــات مقــدار الاجــرة وجــب اعتبــار أجــرة المثــل ويراعــى 
ــعين  ــة ال ــك كحال ــة لذل ــاصر اللازم ــع العن ــل جمي ــرة المث ــر اج في تقدي
ومســاحتها ودرجــة العمــران والاجــور الســائدة في منطقتهــا ومــا 

ــا. ــر في منفعته ــة تؤث ــة أو خاص ــاف عام ــن أوص ــا م ــل به يتص

المادة ٥

عقــود الايجــار التــي تبرم بعــد نفــاذ هــذا القانــون يجــب أن تكــون 
ثابتــة بالكتابــة ، ومــع ذلــك يثبــت عقــد الايجــار إذا وجــدت كتابــة مــن 

المالــك تفيــد ذلــك.

أمــا العقــود المبرمــة قبــل نفــاذ هــذا القانــون فيجــوز اثباتهـا حســب 
القواعــد التــي كانــت ســارية وقــت ابرامهــا.

المادة ٦

ــم الى  ــبق منه ــن س ــل م ــدة فض ــعين واح ــتأجرون ل ــدد المس إذا تع
ــخ  ــت تاري ــد اثب ــم ق ــاذا كان أحده ــش ف ــدون غ ــا ب ــده عليه ــع ي وض
ــو  ــه ه ــده فان ــر ي ــتأجر آخ ــع مس ــل أن يض ــة قب ــن الني ــو حس ــده وه عق

ــل. ــذي يفض ال

ــيما  ــل أحــد المســتأجرين فليــس لهـم ف ــاذا لم يوجــد ســبب لتفضي ف
ــض. ــب التعوي ــم الا طل ــه حقوقه ــت في تعارض

المادة ٧

ــا في  ــرة وملحقاته ــعين المؤج ــتأجر ال ــلم المس ــر أن يس ــزم المؤج يلت
التاريــخ المحــدد للتســليم في حالــة تصلــح معهــا لان تفــي بما أعــدت لــه 

مــن المنفعــة وفقــا لما تــم عليــه الاتفــاق كتابيــا أو لطبيعــة الــعين.

ــة  ــليم غير صالح ــت التس ــت وق ــرة كان ــعين المؤج ــت أن ال ــاذا ثب ف
ــا  ــص معه ــة ينق ــت في حال ــه أو كان ــن أجل ــرت م ــذي أج ــاع ال للانتف
الانتفــاع نقصــا كــبيرا أو تعــرض صحــة المســتأجر او مــن يعيشــون معــه 
أو مســتخدميه أو عمالــه لخطــر جســيم جــاز للمســتأجر أن يطلــب فســخ 

ــه مقتــض. العقــد أو التعويــض ان كان ل

المادة ٨

 يلتــزم المؤجــر بصيانــة الــعين المؤجــرة ويقــوم أثنــاء الاجــارة 
بالترمــيمات الضروريــة وعلى الاخــص القيــام بــالأعمال اللازمــة لصيانة 
الاســطح والــدرج والمصاعــد وأنابيــب الميــاه ونــزح المجــاري الصحيــة 
ــل  ــتأجر أن يحص ــاز للمس ــك ج ــام بذل ــذاره في القي ــد اع ــر بع ــاذا تأخ ف
على ترخيــص مــن القضــاء في اجرائهــا واســتيفاء تكاليفهــا مــن الاجــرة.

ــدا  ــت ح ــد بلغ ــة ق ــة الضروري ــف الصيان ــت تكالي ــه إذا كان على أن
مــن الجســامة يرهــق المؤجــر فلا يلتــزم المؤجــر الا بالحــد المناســب الــذي 
يقــدره القــاضي - وتراعــى في ذلــك أجــرة الــعين ومــدة بقــاء المســتأجر 
ــد  ــا يزي ــل م ــد أو أن يتحم ــخ العق ــا فس ــتأجر ام ــون للمس ــا - ويك فيه

على هــذا الحــد.

ولا يجــوز للمســتأجر أن يمنــع المؤجــر مــن اجــراء الترمــيمات 
المســتعجلة التــي تكــون ضروريــة لحفــظ الــعين المؤجــرة فــاذا ترتــب على 
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ــب  ــتأجر أن يطل ــاز للمس ــعين ج ــاع بال ــيمات اخلال بالانتف ــذه الترم ه
ــرة. ــاص الاج ــار أو إنق ــخ الايج ــم بفس الحك

ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة ٩

على المؤجــر أن يمتنــع عــن كل مــا مــن شــأنه أن يحــول دون انتفــاع 
المســتأجر بالــعين المؤجــرة على النحــو المتفــق عليــه أو بحســب مــا 

ــه. أعــدت ل

المادة ١٠

يجــب على المســتأجر أن يقــوم بوفــاء الاجــرة في المواعيــد المتفــق 
ــة. ــا كتاب عليه

ــهر  ــرة في أول كل ش ــاء الاج ــب وف ــابي وج ــاق كت ــد اتف إذا لم يوج
ــار في  ــا الايج ــود عليه ــدة معق ــاهرة وفى أول كل م ــار مش إذا كان الايج
الاحــوال الاخــرى ولا يعتــد بتاريــخ ســند قبــض الاجــرة لتحديــد 

ــا. ــاء به ــد الوف مواعي

التنفيــذ  ادارة  يــودع الاجــرة المســتحقة خزانــة  وللمســتأجر أن 
بعــد عرضهــا على المؤجــر عرضــا قانونيــا ، فــاذا حصــل الايــداع خلال 
عشريــن يومــا مــن تاريــخ الاســتحقاق اعــتبر وفــاء بالأجــرة في الموعــد 

المـقـرر.

ميعــاد  حــل  كلما  المؤجــر  على  الاجــرة  عــرض  يتــم  أن  ويجــب 
اســتحقاق كل دفعــة منهــا. مــا لم يكــن قــد ســبق للمســتأجر عرضها على 
المؤجــر في ميعــاد اســتحقاق ســابق ولم يقبلهــا المؤجــر وأثبــت بمــحضر 
اعلان العــرض أن المســتأجر ســيودع مــا يســتجد مــن الاجــرة في موعــد 
ــه ايداعهــا دون عــرض الى ان  ــوز ل ــتحقاقها بــإدارة التنفيــذ ، فيج اس
ــه  ــه يقبــل ســداد الاجــرة الي ــة بأن يقــوم المؤجــر بإخطــار المســتأجر كتاب

ــك. ــزم المســتأجر بعرضهــا على المؤجــر بعــد ذل فيلت

وإذا قــام المســتأجر بعــرض الاجــرة قانونــا على المؤجــر مــرتين 
ــب على  مـرتين ، وج ــاتين ال ــا في ه ــر على قبضه ــق المؤج ــتين وواف متتالي
ادارة التنفيــذ في المـرات التاليــة قبــول ايداعهــا مبــاشرة دون حاجــة الى 
عرضهــا على المؤجــر ، مــا لم يقــم المؤجــر بإخطــار المســتأجر كتابــة بأنــه 

يـا. ضـا قانونـ هـا عرـ جـرة دون عرضـ بـل الاـ سـوف يقـ ـ

وعلى ادارة التنفيــذ اخطــار الـمودع لــه بحصــول الايــداع خلال 
خمســة أيــام وذلــك بكتــاب مــوصى عليــه بعلــم الوصــول فــاذا كان 
عنــوان المـودع لــه غير معــروف أرســل الاخطــار الى مختــار الحــي الــذي 

ــه. ــر في منطقت ــار المؤج ــع العق يق

وفى جميــع الاحــوال لا يجــوز للمــودع ســحب مــا أودعــه مــن أجــرة 
الا بموافقــة المـودع لــه أو بموجــب حكــم قضائــي.

ــداع  ــرض والاي ــوم الع ــد رس ــرارا بتحدي ــدل ق ــر الع ــدر وزي ويص
والصرف التــي يلتــزم بســدادها كل مــن المســتأجر والمؤجــر والقواعــد 

والاجــراءات المنظمــة لذلــك.

ــم  ــرة أو الخص ــول الاج ــر ح ــتأجر والمؤج ــزاع بين المس ــام ن وإذا ق
منهــا أو إنقاصهــا فــان ذلــك لا يعفــى المســتأجر مــن التزامــه بدفــع 
ــذا  ــل في ه ــك الى أن يفص ــتحقاقها وذل ــد اس ــة في مواعي ــرة كامل الاج
النــزاع بحكــم قضائــي نهائــي أو يحســم باتفــاق مكتــوب بين الطــرفين 

ــرة. ــن اداء الاج ــا ع ــتبر متخلف والا اع

المادة ١١

الاجــرة المتفــق عليهــا في عقــد الايجــار تكــون ملزمــة للمتعاقديــن 
فلا يجــوز تعديلهــا الا باتفاقــهما أو للأســباب التــي يقررهــا القانــون.

ومــع ذلــك يحــق لــكل من المؤجــر والمســتأجر التمســك بأجــرة المثل 
إذا لم يتفقــا رضائيــا على الاجــرة مــرة كل خمــس ســنوات على الاقــل مــا 
لم يكــن الايجــار معقــودا لمـدة أطــول فــتسرى الاجــرة المتفــق عليهــا الى 
نهايــة مــدة العقــد ويراعــى في تقديــر أجــرة المثــل مــا نــص عليــه في المادة 

4 مــن هــذا القانــون.

الاجــرة  بين  الفــرق  يتجــاوز  أن  يجــوز  لا  الاحــوال  جميــع  وفى 
ــرة  ــن الاج ــة م ــة في المائ ــبة مائ ــل نس ــرة المث ــرفين وأج ــارية بين الط الس

الســارية ، ويجــوز تعديــل هــذه النســبة بمرســوم.

وتسري أحــكام هــذه المادة على العقــود القائمــة وقــت العمــل بهـذا 
القانون.

المادة ١١ مكرر )))

للمؤجــر والمســتأجر الاتفــاق على تصديــق عقــد الايجــار وجعلــه في 
قــوة الســند التنفيــذي لاقتضــاء الاجــرة المتأخــرة بعــد اعــذار المســتزجر 

وتقدـيـم ـشـهادة تفـيـد بـعـدم اـيـداع الاـجـرة ، وـيـشترط لذـلـك :

١- ان يكــون عقــد الايجــار مكتوبــا وموقعــا عليــه مــن المؤجــر 
والمــستأجر

٢- ان تكــون الاجــرة الــواردة في عقــد الايجــار معينــة المقــدار حالــة 
الاداء في تاريــخ مــعين

ــنة  ــم ٠١ لس ــون رق ــق القان ــا وف ــار موثق ــد الايج ــون عق ٣- ان يك
ــة ــة التنفيذي ــذيلا بالصيغ ــه وم ــار الي ٠٢٠٢ المش

المادة ١٢

ــق  ــو المتف ــرة على النح ــعين المؤج ــتعمل ال ــأن يس ــتأجر ب ــزم المس يلت
ــه فــان لم يكــن هنــاك اتفــاق التــزم أن يســتعمل الــعين بحســب مــا  علي

أعــدت لــه.

ولا يجــوز للمســتأجر أن يحــدث بالــعين المؤجــرة تغــييرا بــدون 
اذن المؤجــر فــان أحــدث بهــا تغــييرا بــدون اذن جــاز للمؤجــر مطالبتــه 

ــا. ــت عليه ــي كان ــة الت ــعين الى الحال ــادة ال بإع

المادة ١٣

على المســتأجر أن يبــذل مــن العنايــة في المحافظــة على الــعين المؤجرة 
وفى اســتعمالها مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد وعليــه اجــراء الاصلاحــات 
التأجيريــة التــي ترجــع الى الاســتعمال العــادي المألــوف كالإصلاحــات 
الداخليــة في التوصــيلات الكهربائيــة أو الادوات الصحيــة أو الابــواب 

والنوافــذ أو الصبــغ مــا لم يكــن هنــاك اتفــاق على غير ذلــك.

ويكــون المســتأجر مســئولا عما يصيــب الــعين أثنــاء انتفاعــه بهـا مــن 
ــه أو اســتعمالها اســتعمالا  تلــف أو هلاك إذا كان ذلــك ناشــئا عــن اهمال

غير مألــوف.

المادة ١٤

لا يحــق للمســتأجر التــأجير مــن الباطــن ولا التنــازل عــن الايجــار 

١( مضافة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٤
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ــن  ــح م ــابي صري ــأذن كت ــه الا ب ــتأجره أو بعض ــا اس ــن كل م ــك ع وذل

ــر. المؤج

المادة ١٥

ــب اذن  ــن الباطــن بموج ــا م ــعين كله ــأجير ال ــتأجر بت ــام المس إذا ق
ــوم  ــاره تق ــد ايج ــك عق ــا بذل ــا منهي ــد تأجيره ــا بع ــم تخلى عنه ــابي ث كت
ــاشرة بين المؤجــر والمســتأجر مــن الباطــن بشرط أن يكــون  ــة مب العلاق
المســتأجر الأصلي قــد أوفى الاجــرة المســتحقة عليــة. وتحــدد القيمــة 
الايجاريــة للــعين في هــذه الحالــة بــذات الاجــرة المتفــق عليهــا في العقــد 
الأصلي أو بالأجــرة المتفــق عليهــا في عقــد الايجــار مــن الباطــن ان 

كانــت أعلى.

ــاذا وقــع الايجــار مــن الباطــن على جــزء مــن الــعين كان المؤجــر  ف
ــن.  ــن الباط ــتأجر م ــى المس ــب الاخلاء وبين أن يبق ــار بين أن يطل بالخي
ــة  ــدد القيم ــهما وتح ــاشرة بين ــة مب ــوم علاق ــة الاخيرة تق ــذه الحال وفى ه
ــتأجر  ــع المس ــا م ــق عليه ــة المتف ــذات القيم ــر ب ــزء المؤج ــة للج الايجاري

ــا. ــت تجاوزه ــل ان كان ــرة المث الأصلي أو بأج

المادة ١٦

إذا انتقلــت ملكيــة الــعين المؤجــرة اختيــارا أو جبرا الى شــخص 
آخــر فــان الايجــار ينفــذ في حــق المالــك الجديــد ولــو لم يكــن لــه تاريــخ 
ثابــت ســابق على الــتصرف الــذي نقــل الملكيــة وتســتمر أحــكام العقــد 
ــك  ــبة الى المال ــل الاجــرة بالنس ــة لتعدي مـدة اللازم ــاره وال ــث آث مــن حي

ــد. الجدي

ويــشترط لذلــك أن يكــون المســتأجر شــاغلا الــعين المؤجــرة في 
ــة. ــال الملكي ــخ انتق تاري

على أن الايجــار لا ينفــذ في حــق المالــك الجديــد إذا أثبــت صوريتــه 
أو أثبــت غشــا يبطلــه.

المادة ١٧

ــا إذا كان  ــة ملكيته ــعين المنزوع ــك ال ــتأجر مال ــم المس ــد في حك يع
ــة للــعين في هــذه  شــاغلا أو مســتغلا لها بنفســه وتحــدد القيمــة الايجاري
ــتوفى  ــرة الا إذا اس ــك أداء الاج ــب على المال ــا ولا يج ــر مثله ــة بأج الحال

ــمين كاملا. ــغ التث مبل

أمــا إذا كانــت الــعين مؤجــرة للــغير تظــل العلاقــة قائمــة بين المالــك 
والمســتأجر حتــى يســتوفى المالــك على الاقــل نصــف مبلــغ التثمين.

وفى جميــع الاحــوال تنقطــع صلــة المالــك بالــعين مــن تاريــخ انــذاره 
ــميا بالإخلاء. رس

المادة ١٨

ــه الملكيــة مــن  يلتــزم المســتأجر بســداد الاجــرة الى مــن انتقلــت الي
وقــت علمــه بانتقــالها.

ولا يجــوز للمســتأجر أن يتمســك بما عجلــه مــن الاجــرة قبــل مــن 
انتقلــت اليــه الملكيــة إذا أثبــت هــذا أن المســتأجر وقــت الدفــع كان 
يعلــم بانتقــال الملكيــة أو كان مــن المفــروض حــتما أن يعلــم فــاذا عجــز 
مــن انتقلــت اليــه الملكيــة عــن الاثبــات فلا يكــون لــه الا الرجــوع على 

المؤجــر.

المادة ١٩

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.

فــاذا انتهــى عقــد الايجــار وبقــي المســتأجر منتفعــا بالــعين المؤجــرة 
ــه  ــدد بشروط ــد تج ــار ق ــتبر الايج ــه اع ــر ودون اعتراض من ــم المؤج بعل
الاولى ولكــن لـمدة - أو مــدد متتاليــة - تســاوى الـمدة المعينــة لدفــع 
ــد  ــتأجر ق ــي كان المس ــات الت ــع التأمين ــار جمي ــل الى الايج ــرة وتنتق الاج
ــة فلا  ــة شــخصية كانــت أو عيني ــم عــدا الكفال قدمهــا في الايجــار القدي

ــل. ــاء الكفي ــد الا برض ــار الجدي ــل الى الايج تنتق

ــه  ــه أن ينب ــب علي ــعين وج ــرفين في اخلاء ال ــد الط ــب أح وإذا رغ
الطــرف الاخــر قبــل الاخلاء بخمســة عشر يومــا في الاجــارة التــي لا 
تتجــاوز مدتهـا ثلاثــة أشــهر وبشــهر واحــد في الاجــارة التــي لا تتجــاوز 
مدتهـا ســتة أشــهر وبشــهرين إذا زادت المـدة على ذلــك فــاذا كان هنــاك 

اتفــاق على ميعــاد مــعين للتنبيــه بــالإخلاء وجبــت مراعاتــه.

بريديــة  ببطاقــة  أو  رســميا  التنبيــه  يكــون  الاحــوال  جميــع  وفى 
الوصــول. بعلــم  مســجلة  مكشــوفة 

المادة ٢٠ )))

اســتثناء مــن أحــكام المادة ١٩ لا يجــوز للمؤجــر أن يطلــب - ولــو 
ــدا الأراضي  ــيما ع ــرة ف ــعين المؤج ــار - اخلاء ال ــدة الايج ــاء م ــد انته عن

ــة : الفضــاء - الا لاحــد الاســباب الاتي

١ -إذا لم يدفــع المســتأجر الاجــرة المســتحقة عليــه وفــق شروط العقــد 
او وفــق الحكــم الصــادر بتحديدهــا خلال عشريــن يومــا مــن 
تاريــخ اســتحقاقها المقــرر في المادة -١٠- ، على انــه يجــوز للقــاضي 
المســتأجر  إلــزام  مــع  تكــن  لم  كأن  الدعــوى  باعتبــار  ان يحكــم 
بالمصروفــات إذا اثبــت المســتأجر ان تأخــره يرجــع الى عــذر قــوى 
تقبلــه المحكمــة وأوفى حتــى نهايــة اول جلســة تــم اعلانــه بهــا 

ــتحقة. ــرة المس ــع الاج ــا بجمي ــا صحيح اعلان

ويجــوز تســليم الاجــرة لكاتــب الجلســة لإيداعهــا خزينــة ادارة 
التنفيــذ بــدون اجــراءات إذا رفــض المؤجــر اســتلامها ولا يعــتبر الســفر 
او الغيــاب عــن الــبلاد مــن قبيــل الاعــذار المقبولــة في التــأخير عــن دفــع 

الاجــرة.

ــرة إذا  ــعين المؤج ــإخلاء ال ــم ب ــوز الحك ــوال لا يج ــع الأح وفي جمي
تخلــف المســتأجر عــن ســداد الأجــرة خلال الــفترة التــي يقــرر مجلــس 
العامــة  المرافــق  العمــل خلالها في جميــع  أو وقــف  الــوزراء تعطيــل 
والتــي  العامــة  الصحــة  أو  العــام  الســلم  أو  للأمــن  للدولــة حمايــة 
تقتضيهــا المصلحــة العليــا للــبلاد، على أن تحــدد المحكمــة طريقــة ســداد 

المســتأجر الأجــرة المتأخــرة وفقــا لظــروف الدعــوى .

ــزءا  ــرة أو ج ــعين المؤج ــن ال ــن الباط ــر م ــد أج ــتأجر ق ٢- إذا كان المس
منهــا أو نــزل عــن عقــد الايجــار للــغير أو اخلى الــعين لــغير مالكهــا 
ــن  ــكن م ــدة للس ــعين المع ــه في ال ــكن مع ــه أو أس ــوب عن ــن ين أو م
ــه إذا  ــك كل ــكما وذل ــة أو ح ــار حقيق ــد الايج ــا في عق ــن طرف لم يك
ــرة  ــذه الفق ــق ه ــح وفى تطبي ــابي صري ــإذن كت ــر ب ــه المؤج ــأذن ب لم ي
يعــتبر شــغل الــعين بــغير المســتأجر قرينــة لمصلحــة المؤجــر على قيــام 

ــك. ــس ذل ــت عك ــتأجر أن يثب ــبب الاخلاء وللمس س

٣ - إذا اســتعمل المســتأجر الــعين المؤجــرة أو ســمح باســتعمالها بطريقــة 
١( الفقرة الاخيرة بالبند رقم ١ مضافة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ 
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ــام أو  ــام الع ــف النظ ــة أو تخال ــار المعقول ــد الايج ــافى شروط عق تن
ــة. ــة أو المادي ــر الادبي ــة المؤج ــة ، أو تضر بمصلح الآداب العام

٤ - إذا كانــت الــعين مؤجــرة لممارســة التجــارة فيهــا وأغلقهــا المســتأجر 
بــدون عــذر تقبلــه المحكمــة مــدة تجــاوز ســتة أشــهر حتــى لــو دفــع 

الاجرة.

٥ - إذا ثبــت أن الــعين المؤجــرة أصبحــت آيلــة للســقوط ويخشــى منهــا 
على سلامــة الســكان ، أو صــدر قــرار ملــزم بالهــدم مــن الجهــة 

ــة. ــة المختص التنظيمي

٦ - إذا أراد المالــك هــدم الــعين المؤجــرة لإعــادة بنائهــا مــن جديــد ، في 
احــدى الحالات الاتيــة :

أ - إذا مضى خمــس وعشرون ســنة على الاقــل مــن تاريــخ انتهــاء البنــاء 
الأصلي ويجــوز تعديــل هــذه المـدة بمرســوم.

ب - اضافــة البلديــة أراض الى العقــار لا تقــل مســاحتها عــن عشرة في 
المائــة مــن مســاحته ســواء كان ذلــك بســبب وجــود زوائــد تنظيميــة 

أو تعديــل في حــدود العقــار.

جـــ - اقامــة مبــان اســتثمارية أو تجاريــة حديثــة بــدلا مــن البيــوت والمباني 
المتعــارف على تســميتها بالبيــوت العربية.

ــاء الجديــد على  وفى جميــع هــذه الحالات يجــب أن يزيــد حجــم البن
القديــم بنســبة خمــسين في المائــة على الاقــل ، ويجــوز تعديــل هــذه النســبة 

بمرســوم.

فــاذا كانــت نظــم البنــاء لا تســمح بالزيــادة الى هــذه النســبة وجــب 
اتبــاع أعلى نســبة تســمح بهـا هــذه النظــم.

ولا يجــوز الحكــم بــالإخلاء الا بعــد الحصــول على التراخيــص 
ــة. ــة المختص ــن الجه ــة م اللازم

ويجــب على المالــك أن يشرع في الهـدم خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
الاخلاء وأن يبــدأ في البنــاء في مــدة تحددهــا البلديــة في التراخيــص 
كان  المذكوريــن  الميعاديــن  مــن  بــأي  المالــك  أخــل  فــاذا  اللازمــة. 
للمســتأجر - بحســب الاحــوال - الحــق في العــودة الى شــغل الــعين أو 

ــض. ــه مقت ــض ان كان ل التعوي

٧ - إذا رغــب المؤجــر في تعليــة المبنــى ولم يكــن ثمــة اتفــاق يمنعــه 
ــة مــع بقــاء  مــن ذلــك بشرط ألا يكــون مــن الممكــن اجــراء التعلي

المــستأجر في اــلعين المؤــجرة.

ولا يحكــم بــالإخلاء قبــل الحصــول على التراخيــص اللازمــة مــن الجهــة 
المختصة.

وعلى المؤجــر أن يشرع في التعليــة قبــل مضى ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
ــاذا تأخــر بــدون عــذر مقبــول كان للمســتأجر الحــق في  الاخلاء ف
تـض. لـه مقـ يـض ان كان ـ جـرة أو التعوـ لـعين المؤـ شـغل اـ عـودة الى ـ الـ

وإذا لم يرغــب المؤجــر في الاخلاء وترتــب على اعمال التعليــة اخلاء 
جزئــي أو وقتــي بالانتفــاع بالــعين جــاز للمســتأجر فســخ العقــد أو 

ــة بإنقــاص الاجــرة بقــدر مــا نقــص مــن الانتفــاع. المطالب

٨ -إذا قامــت بالمالــك حاجــة للســكن في عقــاره بنفســه أو بإحــدى 
زوجاتــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو كان مالــك العقــار لا يملــك 
ســوى الـمكان المؤجــر ويرغــب في ســكناه بنفســه. وللمالــك أن 

ــي يرغــب في ســكناها. ــعين الت ــار ال يخت

فــاذا لم يشــغل المالــك الــعين المؤجــرة بــغير عــذر مقبــول في ميعــاد ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ الاخلاء جــاز الحكــم للمســتأجر بالتعويــض ان 

كان لــه مقتــض.

٩ - إذا كانــت الــعين المؤجــرة واقعــة ضمــن ســكن المالــك الخاص 
ــه  ــد أصول ــه أو بأح ــغلها بنفس ــتغلالها أو ش ــك في اس ــب المال ورغ

ــم. ــن يعوله ــه أو مم أو فروع

ــر مملوكــة او  ــد القــاصر يمارس التجــارة في عين او أكث ١٠-إذا كان وال
مخصصــة لــه ، واجرهــا الــوصي بعــد وفاتــه الى المســتأجر ، واحتــاج 
ــه  ــخ بلوغ ــن تاري ــنة م ــك خلال س مـكان ، وذل ــذا ال ــاصر الى ه الق
ســن الرشــد لممارســة التجــارة فيــه ولم يكــن لديــه أي محــل تجــارى 
آخــر ، فــاذا لم يشــغل المـكان بنفســه خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
الاخلاء ، جــاز للمســتأجر العــودة الى شــغل الـمكان او المطالبــة 

ــه مقتــض. بالتعويــض ان كان ل

١١- إذا كانــت الــعين المؤجــرة محلا لمزاولــة التجــارة أو احــدى المهــن 
وصــدر حكــم قضائــي أو قــرار ادارى بأبعــاد المســتأجر.

المادة ٢١

فــيما عــدا الحالات المنصــوص عليهــا في البنــود -١و٢و٣و٥و١١- 
ــق  ــالإخلاء بالتطبي ــم ب ــد الحك ــاضي عن ــوز للق ــابقة ، يج ــن المادة الس م
ــذ الحكــم  ــبة لتنفي مـدة المناس ــتأجر ال ــل المس ــكام المادة ذاتهــا أن يمه لأح

على ألا تجــاوز ســتة أشــهر.

ويكــون شــغل المســتأجر للــعين المؤجــرة خلال مهلــة الاخلاء 
بــدون مقابــل.

وإذا قلــت مهلــة الاخلاء المشــار اليهــا عــن ســتة أشــهر وجــب 
الحكــم بتعويــض المســتأجر بما يكمــل أجــرة هــذه الـمدة.

على أنــه بالنســبة للحالــتين المنصــوص عليــهما في البنديــن ٦ و٧ مــن 
المادة المشــار اليهــا فيجــب الحكــم بتعويــض المســتأجر بــالآتي :

أ - مــا يكمــل أجــرة ســتة أشــهر ان قلــت مهلــة الاخلاء عــن ســتة 
أشــهر.

ســنوات  ســت  على  المؤجــرة  بالــعين  انتفاعــه  مــدة  زادت  إذا   - ب 
ــد  ــه في البن ــوص علي ــض المنص ــة الى التعوي ــه - بالإضاف ــم ل فيحك
-أ- بما يعــادل أجــرة شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الزائــدة بما 

ــهر. ــتة أش ــرة س ــاوز أج لا يج

ويجــوز تعديــل مهلــة الاخلاء وقيمــة التعويــض المنصــوص عليــهما في 
هــذه المادة بمرســوم.

المادة ٢٢

لا ينتهــي الايجــار بمــوت المؤجــر ولا بمــوت المســتأجر ، ومــع 
ذلــك إذا مــات المســتأجر جــاز لورثتــه أن يطلبــوا انهــاء العقــد.

المادة ٢٣

عنــد انتهــاء الايجــار لأي ســبب يجــب على المســتأجر أن يــرد الــعين 
ــن  ــع ع ــا أن يدف ــق كان ملزم ــده دون ح ــت ي ــا تح ــاذا أبقاه ــرة ف المؤج
المـدة الزائــدة تعويضــا يعــادل ضعــف الاجــرة مــع عــدم الاخلال بحــق 

المؤجــر في اخلائــه.
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ويــرد المســتأجر الــعين بالحالــة التــي تســلمها عليهــا الا مــا يكــون 

قــد أصــاب الــعين مــن هلاك أو تلــف لســبب لا يــد لــه فيــه.

وإذا كان تســليم الــعين للمســتأجر قــد تــم دون كتابــة محضر أو دون 
بيــان بأوصــاف هــذه الــعين افترض حتــى يقــوم الدليــل على العكــس أن 

المســتأجر قــد تســلم الــعين في حالــة حســنة.

وإذا كان المســتأجر قــد أوجــد في الــعين المؤجــرة بنــاء أو غراســا أو 
غير ذلــك مــن التحســينات فلــه عنــد انقضــاء الايجــار ان يتركهــا أو أن 
يزيلهــا على نفقتــه دون اضرار بالعقــار مــا لم يكــن هنــاك اتفــاق يــقضى 

بــغير ذلــك.
المادة ٢٤ )))

قــاض  مــن  تشــكل  إيجــارات  دائــرة  الكليــة  بالمحكمــة  تنشــأ 
واحــد، وتشــتمل على غرفــة أو أكثــر حســب الحاجــة تختــص دون 
ــا كانــت قيمتهــا  غيرهــا بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالإيجــارات أي

المنازعــات. هــذه  على  المترتبــة  والتعويضــات 

وتكــون جميــع الاحــكام مشــمولة بالنفــاذ المعجــل ، فــيما عــدا 
بــالإخلاء. الصــادرة  الاحــكام 

وإذا رفعــت الدعــوى التــي تختــص بهــا دائــرة الايجــارات امــام 
دائــرة أخــرى أحالتهــا مــن تلقــاء نفســها الى دائــرة الايجــارات.

المادة ٢٥ )))

ترفــع الدعــاوى إلى دائــرة الإيجــارات بصحيفــة مــن أصــل وصــور 
بقــدر عــدد المدعــى عليهــم يقدمهــا المدعــي أو مــن ينــوب عنــه إلى قلــم 
ــاوى  ــف الدع ــة لصح ــات اللازم ــتملة على البيان ــة مش ــاب المحكم كت
دعــواه ولا  تقديــم صحيفــة  وقــت  الرســم كاملا  المدعــي  ويــؤدي 

ــع محــام عليهــا. يــشترط توقي

ــى  ــؤشر المدع ــبوع وي ــع خلال اس ــة تق ــاب جلس ــم الكت ــدد قل ويح
على أصــل الصحيفــة بعلمــه وبتاريــخ الجلســة المحــددة ويكفــي التــأشير 
ــدم  ــاب لمق ــم الكت ــى قل ــه ويعط ــة عن ــة نياب ــدم الصحيف ــن ق ــك مم بذل
الصحيفــة شــهادة تتضمــن تاريــخ تقديمهــا وبيانــا بعــدد مــا أرفــق بهــا 

مــن الصــور.

وترســل ادارة الكتــاب في ذات اليــوم او في اليــوم التــالي على الاكثــر 
ــا  ــوم بإعلانه ــات ، ليق ــم الاعلان ــا ، الى قس ــة وصوره ــل الصحيف أص
للمدعــى عليــه قبــل الجلســة بيــومين على الاقــل ، طبقــا للقواعــد 
ــتثناء  ــة، واس ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــا في قان ــوص عليه المنص
مــن تلــك القواعــد ، يجــوز اتبــاع الاجــراءات الاتيــة لإعلان المســتأجر 

ــة : ــخاص العام ــد الاش ــة او بأح ــا بالدول ــق منه ــا تعل ــدا م ع

١ - تســلم صــورة الاعلان الى المســتأجر في الــعين المؤجــرة ، وفى حالــة 
عــدم وجــوده ، تســلم الصــورة الى مــن يقــرر انــه وكيلــه او يعمــل 

مـعـه او في خدمـتـه او ـمـن الـسـاكنين مـعـه.

٢- يتــم الاعلان بطريــق اللصــق على بــاب الــعين المؤجــرة او على 
حائــط في مــكان ظاهــر عنــد مدخلهــا وذلــك في الاحــوال الاتيــة:

أ - إذا لم يجــد القائــم بــالإعلان مــن يصــح تســليمه صــورة الاعلان 

١( الفقرتين الاولى والثانية معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠  .
٢( تم تعديل الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والفقرة الثالثة تم 

تعديلها وفق القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ . 

ــابق. ــد الس ــم البن ــا لحك وفق

ــن غير  ــعين م ــن في ال ــؤلاء المذكوري ــن ه ــد م ــن وج ــع م ب - إذا امتن
المســتأجر نفســه عــن التوقيــع على أصــل الاعلان بالتســليم.

جـ - إذا كانت العين المؤجرة مغلقة.

وفى جميــع الاحــوال يجــب على القائــم بــالإعلان تحريــر محضر بذلك 
، وعليــه ان يــبين في أصــل الاعلان وصورتــه ، جميــع الاجــراءات التــي 
اتخذهــا لإتمـام الاعلان ، ويصــدر وزيــر العــدل قــرارا بشــكل الملصــق 

والبيانــات الواجــب اثباتهـا فيــه.

ويعــتبر الاعلان منتجــا لأثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة الى مــن 
ســلمت اليــه قانونــا او مــن وقــت امتنــاع المســتأجر نفســه عــن تســلمها 

او مــن وقــت اجــراء اللصــق.

ويكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة.

ويعــاد أصــل الصحيفــة الى قلــم الكتــاب لإيداعــه ملــف الدعــوى 
قبــل الجلســة المحــددة لنظرهــا.

المادة ٢٦ )))

١- في اليــوم المـعين لنظــر الدعــوى يحضر الخصــوم بأنفســهم أو يحضر 
ــى  ــوز أن يعط ــة ويج ــمية أو موثق ــة رس ــه بورق ــن يوكلون ــم م عنه

ــا. ــدون في محضره ــر ي ــة بتقري ــل في الجلس التوكي

٢-لا يــشترط في الوكيــل أن يكــون محاميــا أو قريبــا أو صهــرا وانما 
ــوكل  ــل أن ي ــة العامــة وللوكي ــه شروط الوكال ــر في يكفــي أن تتواف
ــة في  ــه وتسري الوكال ــند وكالت ــك في س ــو لم يصرح بذل ــا ول محامي
ــة. مـوكل صراح ــا ال ــا لم يقيده ــذ م ــاضي والتنفي ــل التق ــع مراح جمي

3- تفصــل المحكمــة في الدعــوى على وجــه السرعــة وكلما اقــتضى 
ــبوع الا إذا  ــد على أس مـدة لا تزي ــت ل ــوى أجل ــل الدع ــر تأجي الام
اســتلزمت طبيعــة الاجــراء المطلــوب مــدة أطــول فيكــون التأجيــل 

ــروف الحال. ــا لظ ــدد وفق ــة تح ــة قريب لجلس

بطريــق  الدعــوى  في  الصــادر  الحكــم  في  الطعــن  يجــوز  ولا   -٤
ــه او  ــون او في تأويل ــق القان ــأ في تطبي ــبب الخط ــتئناف الا بس الاس
اذا وقــع بــطلان في الحكــم ، او في الاجــراءات اثــر في الحكــم ، 
ويجــب على المســتأنف ان يــودع خزانــة وزارة العــدل كفالــة قدرهــا 
ــوم بهــا خزانــة  ــودع كذلــك الاجــرة المحك عشرون دينــارا وان ي
ــل ادارة  ــتئناف ، ولا تقب ــة الاس ــم صحيف ــد تقدي ــذ عن ادارة التنفي
الكتــاب الصحيفــة اذا لم تصحــب بما يثبــت ايــداع الكفالــة ودليــل 
ايــداع الاجــرة المحكــوم بهــا ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون 
ــوازه او  ــدم ج ــه او بع ــتئناف او برفض ــول الاس ــدم قب ــم بع اذا حك
بســقوطه. ولا يترتــب على الاســتئناف وقــف تنفيــذ الحكــم الا إذا 

ــك. ــتئنافية بذل ــة الاس ــرت المحكم أم

٥- يكــون ميعــاد الطعــن بالاســتئناف -١٥- يومــا مــن تاريــخ صــدور 
الحكــم ولا يجــوز الطعــن بطريــق التمييــز في الاحــكام الصــادرة في 

الاســتئناف.

ويكــون اســتئناف الاحــكام الصــادرة مــن دوائــر الايجــارات امــام 
المحكــمة الكلــية بهيــئة اــستئنافية

٣( الفقرة الرابعة تم تعديلها بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ والفقرة الاخيرة 
مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٤ 
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المادة ٢٦ مكررا )))

إذا كانــت الاجــرة المســتحقة هــي كل مــا يطالــب بــه المؤجــر ، يجــوز 
لــه ان يســتصدر بهــا امــرا بــالأداء طبقــا للقواعــد والاجــراءات المقــررة 
في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويرفــق بالعريضــة عقــد الايجــار 
، ومــا يثبــت حصــول التكليــف بوفــاء الاجــرة وشــهادة مــن ادارة 

التنفيــذ بعــدم ايــداع المســتأجر للأجــرة المطالــب بهــا في خزانتهــا.

ــده  ــادر ض ــر الص ــة والام ــن بالعريض ــب اعلان المدي ــوز للطال يج
بــالأداء بالإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادة ٢٥ فقــرة ثالثــة.

ــخ  ــن تاري ــام م ــر خلال عشرة اي ــن الام ــم م ــن التظل ــوز للمدي يج
اعلانــه اليــه ، ويجــب عليــه ان يــودع خزانــة وزارة العــدل كفالــة قدرهــا 
ــل ادارة الكتــاب  ــد تقديــم صحيفــة التظلــم ولا تقب ــارا عن خمســون دين
الصحيفــة إذا لم تصحــب بما يثبــت ايــداع الكفالــة وتصــادر الكفالــة 
بقــوة القانــون إذا خسر المتظلــم تظلمــه ، ويكــون الحكــم في التظلــم 

ــا. نهائي

المادة ٢٦ مكررا )أ(

اســتثناء مــن احــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، لا يجــوز 
رفــع اشــكال في تنفيــذ الاحــكام الصــادرة في منازعــات ايجــار العقارات 
الا مــن غير المحكــوم عليــه ويجــب على المتشــكل ان يــودع خزانــة وزارة 
ــكال ،  ــة الاش ــم صحيف ــد تقدي ــار عن ــة دين ــا مائ ــة قدرهـ ــدل كفال الع
ــداع ،  ــت الاي ــب بما يثب ــة إذا لم تصح ــاب الصحيف ــل ادارة الكت ولا تقب

وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون إذا خسر المتشــكل اشــكاله.

المادة ٢٦ مكررا )ب(

يجــوز للمؤجــر في العقــارات المؤجــرة لغــرض الســكن انهــاء عقــد 
الايجــار بعـــد مضى خمــس ســنوات مــن تاريــخ العقد مــا لم يتفــق الطرفان 
على مــدة اطــول مــن ذلــك ، ويمتــد العقــد بالنســبة للمؤجــر لمـدة او لمدد 
مماثلــة ، ولكــن بــالشروط التــي يتفــق عليهــا الطرفــان ، مــا لم ينبــه المؤجر 
المســتأجر برغبتــه في اخلاء الــعين قبــل انقضــاء ثلاثــة اشــهر على الاقــل 
منــدوب  بواســطة  بــالإخلاء  التنبيــه  ، ويكــون  الســنة الاخيرة  مــن 
ــب اخلاء  ــر في طل ــق المؤج ــدم الاخلال بح ــع ع ــك م الاعلان كل ذل
ــذا  ــن ه ــا في المادة )20( م ــوص عليه ــباب المنص ــرة للأس ــعين المؤج ال
القانــون فــاذا لم يتفــق الطرفــان على شروط جديــدة وبقــى المســتأجر 
ــد  ــد العق ــه امت ــر دون اعتراض من ــم المؤج ــرة بعل ــعين المؤج ــا بال منتفع
بالنســبة للمؤجــر لمـدة خمــس ســنوات اخــرى بــذات شروطــه ولا يحــول 

ذلــك دون اعمال مــا تنــص عليــه المادة )11( مــن هــذا القانــون.

المادة ٢٦ مكررا -جـ

لغــرض  المؤجــرة  العقــارات  على  الســابقة  المادة  حكــم  يسرى 
الســكنى وقــت العمــل بهـذا القانــون مــا لم تكــن المـدة المتبقيــة اقــل مــن 

ــون. ــذا القان ــاذ ه ــخ نف ــن تاري ــنة م مـدة س ــد ل ــد العق ــنة فيمت س
المادة ٢٦ مكرر - د )))

ــف  ــل أو وق ــوزراء تعطي ــس ال ــا مجل ــرر فيه ــي يق ــوال الت وفي الأح
العمــل في المرافــق العامــة للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو 

1( اضيفت المواد ٢٦ مكررأ-ب-ج بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤
2( اضيفت المادة بموجب القانون رقم١٥ لسنة ٢٠٢٠

ــب  ــبلاد، لا تحس ــا لل ــة العلي ــا المصلح ــي تقتضيه ــة والت ــة العام الصح
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــد المنص ــن المواعي ــف ضم ــل أو الوق ــدة التعطي م
القانــون، على أن يســتأنف حســابها اعتبــارا مــن اليــوم الــذي يعينــه 

ــل. ــودة إلى العم ــوزراء للع ــس ال مجل

المادة   ٢٧

تسري أحــكام هــذا القانــون على الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم 
والتــي لم يصــدر فيهــا حكــم نهائــي حتــى تاريــخ العمــل بــه.

المادة ٢٨

يلغــى القانــون رقــم ٢٥ لســنة ١٩٧١ المعــدل بالقانــون رقــم ١١٣ 
لســنة ١٩٧٦   وكل ـنـص آـخـر يخاـلـف أـحـكام ـهـذا القاـنـون.

المادة ٢٩

ــذ  ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف ــوزراء وال ــس ال ــس مجل على رئي
ــمية. ــدة الرس ــخ نشره في الجري ــن تاري ــه م ــل ب ــون ويعم ــذا القان ه


